إتفاق الوقاية:

ــــــــــ
وهو يتضمن الضوابط والأحكام التي يجب اتباعها لمواجهة الزيادة المفاجئة التي قد تحدث في الواردات من منتج ما، تلك الزيادة التي قد يترتب عليها أضرار تبلغ من الجسامة في بعض الأحيان حداً يفوق الأضرار التي قد تترتب علي الواردات المغرقة أو المدعومة، وفي حالة ثبوت أن الزيادة في الواردات قد ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية أو تهدد بإلحاقه، فإنه يتم فرض تدابير وقائية تعريفية أو كمية، علي الواردات من المنتج محل الشكوى، لمعالجة الآثار الضارة الواقعة علي الصناعة المحلية من جراء تلك الواردات المتزايدة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التالية.   

1- مرحلة التحقيق:

     ـــــــ


كقاعدة عامة لا يجوز لأي من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تطبيق تدابير وقائية على منتج ما، إلا إذا وجدت أن هذا المنتج يستورد بكميات كبيرة وفي ظروف تلحق ضرراً جسيماً أو تهدد بوقوع ضرر جسيم على الصناعة الشاكية. 


وفي إطار تحقيقات الوقاية فإنه يجب علي سلطة التحقيق القيام بالآتي:

 * إخطار الأطراف المعنية بإعلان بدء إجراءات التحقيق. 

· إخطار الأطراف المعنية بمواعيد عقد جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها سلطة التحقيق من أجل إتاحة الفرصة لهم لعرض وجهات نظرها وإبداء دفوعها إزاء ما يتم اتخاذه من إجراءات التحقيق.

· إخطار الأطراف المعنية بالتقرير الذي تصدره سلطة التحقيق متضمناً النتائج التي توصلت إليها بشأن مختلف جوانب التحقيق القانونية والعملية.

· التزام سلطة التحقيق بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتقدم بها الأطراف المعنية إليها، سواء أكانت سرية بطبيعتها أو طلبوا هم معاملتها  باعتبارها معلومات سرية.

· التزام الأطراف المعنية الذين يتقدمون بمعلومات سرية إلى سلطة التحقيق بأن يرفقوا بها مخلصاً غير سري، بحيث إذا امتنع عن تقديم ذلك الملخص جاز لسلطة التحقيق أن تهمل تلك المعلومات. 

· الضمانات الذي كفلها اتفاق الوقاية في مجري التحقيقات التي يتم القيام بها، بحيث لا يتم إستهداف الواردات إلا وفقاً لتدابير تستند إلى تحليلات موضوعية وقانونية سليمة، وتلك الضمانات هي: 


1 -  أن تقيم سلطة التحقيق جميع العوامل ذات الصلة المتسمة بالطابع الموضوعي والقابل للقياس مما يكون لها تأثير على الصناعة الشاكية ولا سيما معدل الزيادة في الواردات من المنتجات و حجمها، والتغيرات الطارئة على مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والأرباح والخسائر والعمالة. 


2 - إثبات سلطة التحقيق وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق وبين الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الشاكية. 


3 - في إطار إحاطة مختلف الأطراف المعنية بخطوات التحقيق، تقوم سلطة التحقيق بنشر تحليل مفصل للإجراءات التي تم اتخاذها. 

· 
إذا ما تبين لسلطة التحقيق أن هناك ظروف حرجة قد يؤدي فيها التأخر إلى إلحاق ضرر بالصناعة الشاكية يتعذر إصلاحه، يجوز لها أن تفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات وفقاً لضوابط محددة هي:


1 - ألا يتجاوز سريان التدبير الوقائي المؤقت مدة 200 يوم. 


2 - اتخاذ هذه التدابير شكل الزيادة التعريفية. 


3 - ترد تلك التدابير إلى دافعيها إذا لم تثبت إجراءات التحقيق أن الزيادة في الواردات قد ألحقت الضرر الجسيم بالصناعة الشاكية أو هددت بإلحاقه. 


4 - في حالة فرض تدابير وقائية نهائية فإن فترة فرض التدابير المؤقتة   تعتبر جزءاً من تلك التدابير. 

· في حالة توصل سلطة التحقيق إلى نتائج نهائية بشأن ثبوت وجود زيادة في الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق وما ترتب عليها من وقوع ضرر جسيم على الصناعة الشاكية أو التهديد بوقوع ضرر جسيم فإنه يتم جبر ذلك الضرر من خلال فرض تدابير وقائية نهائية وفقاً للضوابط التالية:


1 -  لا تفرض التدابير الوقائية النهائية إلا إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو لمعالجته. 


2 -  في حالة فرض تدابير وقائية نهائية في شكل قيد كمي يجب ألا يترتب على ذلك خفض كمية الواردات عن متوسط ما كانت عليه خلال آخر ثلاث سنوات. 


3 - في الحالات التي يتم فيها توزيع الحصص بين البلدان المصدرة،  تسعى سلطة التحقيق إلى الاتفاق بشأن توزيع تلك الحصص مع الأعضاء الآخرين ذات المصلحة الجوهرية في تصدير المنتج الخاضع للتحقيق، وإذا ما تعذر الاتفاق مع تلك الدول يتم توزيع الحصص على أساس نسبة ما تم توريده من كل دولة خلال فترة تمثيلية سابقة، وهي في الغالب فترة آخر ثلاث سنوات. 


4 - لا تطبق التدابير الوقائية النهائية لمدة تزيد على 4 سنوات، مع إمكانية مد تلك الفترة إذا ما كانت الحاجة لا تزال قائمة لمنع الضرر الجسيم أو لمعالجته، على ألا تزيد فترة سريان التدابير الوقائية النهائية أو المؤقتة عن ثماني سنوات بأي حال من الأحوال، مع مراعاة أن الفترة القصوى لفرض التدابير المؤقتة والنهائية تبلغ 10 سنوات بالنسبة للدول النامية.


5 -  قيام سلطة التحقيق بتحرير التدابير الوقائية النهائية تدريجياً خلال مدة فرضها إذا ما زادت عن سنة واحدة، وفي حالة تجاوز فرض التدابير النهائية لمدة 3 سنوات، تقوم سلطة التحقيق بمراجعة مدى ضرورة سريان تلك التدابير وذلك في منتصف مدة الفرض. 


6 -  تجدر الإشارة إلى أن المصدرين في الدول النامية يتمتعون بمعاملة تفضيلية مؤداها عدم جواز إخضاع صادراتهم للتدابير الوقائية المؤقتة أو النهائية إذا ما كانت صادرات دولة نامية بمفردها لا تزيد عن نسبة 3% من إجمالي واردات الدولة المطبقة للتدبير، شريطة ألا يزيد إجمالي صادرات الدول النامية التي تقل حصة كل منها عن 3%، على نسبة 9% من إجمالي واردات تلك الدولة. 


في حالة انتهاء إجراءات تحقيقات الوقاية إلي نتيجة سلبية حول وجود زيادة في الواردات  وما ترتب عليها من وقوع ضرر جسيم على الصناعة الشاكية أو التهديد بوقوعه، فإن من شأنه استمرار تدفق الواردات إلي الدولة التي اتخذت إجراءات التحقيق دون وجود تدابير تحد من نفاذها إلى أسواق تلك الدول. 


أما في حالة انتهاء إجراءات التحقيق إلى قرار بفرض تدابير وقائية مؤقتة أو نهائية لمواجهة الزيادة في الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق، فإن من حق المصدرين الطعن على هذا القرار أمام الجهة القضائية المختصة، علماً بأن القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية قد أناط الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ عن قرارات التدابير الوقائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

